
القـــــــروي في الســـــــجن.. امتحـــــــان كـــــــبير
لاستقلالية القضاء في تونس

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

أقل من عشرة أيام تفصل تونس عن موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة، ومع ذلك ما زال
المرشــح الثــاني في هــذا الــدور نبيــل القــروي في الســجن، مــا جعــل الأصــوات تتعــالى مــن داخــل البلاد
وخارجهــا لإطلاق سراحــه لضمــان مبــدأ تكــافؤ الفرص بين المــرشحين حــتى لا تنهــار العمليــة الانتخابيــة

كملها، ما يضع استقلالية القضاء التونسي في امتحان كبير. بأ

رفض مطلب الإفراج

في آخر فصول هذا الامتحان، رفض قضاة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس أمس الثلاثاء
مطلبًـــا جديـــدًا للإفـــراج عـــن رجـــل الأعمـــال نبيـــل القروي الـــذي تأهـــل لخـــوض الـــدورة الثانيـــة مـــن
كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ، لعـدم الاختصـاص، وهـي الانتخابـات الرئاسـية الـتي سـتعقد في  مـن أ
رابــع جهــة قضائيــة تلجــأ إليهــا هيئــة الــدفاع ويرفــض طلبهــا (بعــد دائــرة الاتهــام ومحكمــة التعقيــب

وقاضي التحقيق).

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة، ففي  من سبتمبر/أيلول قدم طلب بالإفراج لدى دائرة
الاتهام إلا أنها رفضت ذلك بدعوى أنه ليس من اختصاصها، وفي  من سبتمبر/أيلول طلب آخر
قدم لدى محكمة التعقيب التي رفضت بدورها ذلك بدعوى أنه ليس من اختصاصها كذلك، وفي
 مـــن ســـبتمبر/أيلول قـــدم طلـــب ثالث لقـــاضي التحقيـــق لكنـــه قوبـــل بـــالرفض مجـــددًا في 
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سبتمبر/أيلول وبنفس المبرر.

وكان يوم الجمعة الفائت قد تم إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر
أن يكــون الثلاثاء، وكــان القــروي قــد حــل في  مــن ســبتمبر/أيلول ثانيًا في الــدورة الأولى للانتخابــات

الرئاسية بحصوله على .% من الأصوات.

جاء إيقاف القروي وإيداعه السجن، على خلفية شكاية رفعتها ضده منظمة
“أنا يقظ” منذ سبتمبر/أيلول  بتهمة التهرب الضريبي والتحيل

كد مصدر مسؤول بوزارة العدل التونسية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، أن قبل ذلك بيوم، أ
التفقدية العامة بوزارة العدل أحالت تقريرها الأولي المتعلق بإجراءات إصدار بطاقتي إيداع في حق كل

من نبيل وغازي القروي على أنظار مجلس القضاء العدلي.

يـر حفاظًـا علـى المعطيـات الشخصـية المضمنـة بـه، وفـق ورفـض المصـدر المذكـور التطـرق لجزئيـات التقر
ير العدل تعبيره، مكتفيًا بالقول إن التفقدية أقرت إجمالاً بسلامة الإجراءات القانونية المتبعة، وكان وز
يــم الجمــوسي قــد أذن بتعهيــد التفقديــة العامــة بــوزارة العــدل للبحــث في ملابســات التــونسي محمد كر
إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية

المتبعة.

يعد نبيل القروي، أحد رجال نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ثم أحد مؤسسي حزب
يــث التجمــع الدســتوري الــديمقراطي (حــزب بــن علــي)، وأحــد رجــال الأعمــال الذيــن نــداء تــونس، ور
يتهمون بالفساد والتحيل وتبييض الأموال، كما يتهم باستغلال معاناة المحتاجين والفقراء في تونس.

تطبيق للقانون

قرار دائرة الاستئناف وقبلها قضاة التحقيق عدم الإفراج عن المرشح الرئاسي الشعبوي والمثير للجدل
ير، ما يؤكد وفق العديد من الحقوقيين نبيل القروي جاء لعدم الاختصاص كما بينا في بداية التقر

سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد قامت في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، بتوقيف رجل الإعلام
نبيل القروي عند عودته إلى العاصمة تونس قادمًا من مدينة باجة، وإيداعه السجن المدني بمدينة

المرناقية، تنفيذًا لأمر قضائي صادر بحقه.

ــونس أن قــرار إصــدار مــذكرة ــة العامــة بمحكمــة الاســتئناف بت ــالتزامن مــع ذلــك، أوضحــت الوكال ب
الاعتقال بحق كل من رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي وشقيقه غازي القروي (في حالة فرار)،
تأتي في إطار تطبيق الفصل  من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه “يجوز

دائمًا لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه (مذكرة اعتقال للمتهم)”.
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ــا يقــظ” منــذ جــاء إيقــاف القــروي وإيــداعه الســجن، علــى خلفيــة شكايــة رفعتهــا ضــده منظمــة “أن
ســبتمبر/أيلول  بتهمــة التهــرب الضريــبي والتحيل، وقبــل ذلــك، قــرر قــاضي التحقيــق المتعهــد
بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي تحجير السفر على المظنون فيه، وتجميد التعامل على الأملاك

ية التابعة له، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة له. المنقولة والعقار

وبالنظر إلى الملف الذي قدمته منظمة “أنا يقظ” للقضاء الذي يحمل أدلة قوية بخصوص شبهة
فسـاد تتعلـق بـالتهرب الضريـبي لنبيـل القـروي وعـدم تسديـده للعديـد مـن الخطايـا المتخلـدة بذمتهـا

لفائدة الدولة، يؤكد حقوقيون في تونس صحة وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية.

يخ تونس المرة الأولى في تار

بقــاء رجــل الإعلام والأعمــال والمرشــح الثــاني للرئاســية نبيــل القــروي في الســجن، وضــع الهيئــة العليــا
المستقلة للانتخابات في حيرة من أمرها، فهذه المرة الأولى التي تجد فيها هيئة الانتخابات نفسها في

هذه الوضعية الدقيقة.

لا ينـص القـانون الانتخـابي ولا الدسـتور التـونسي الجديـد الـذي تمـت صـياغته عـام  علـى هـذه
الحالـة غـير المسـبوقة، فالدسـتور لم يتطـرق إلى مسـألة رئيـس أو مرشـح في السـجن، بـل ينظـر فقـط في

حال استقال الرئيس أو تنحى أو أصيب بمرض مزمن أو توفي.

ومـن الـوارد جـدًا أن يقـدم نبيـل القـروي في حـال خسـارته في الانتخابـات أمـام منافسـه رجـل القـانون
قيــس ســعيد الــذي حــل أولاً في الــدور الأول بـــ.% من الأصــوات، علــى الطعــن في النتــائج علــى

أساس اختلال مبدأ تكافؤ الفرص.

يـــة (محكمـــة أمـــام ذلـــك، ســـيكون التونســـيون أمـــام ســـيناريوهين: أولها أن ترفـــض المحكمـــة الإدار
دستورية قضائية مخولة بالنظر في مسألة الطعون بشأن نتائج الانتخابات)، الطعن الذي سيقدمه



القروي، وتقر بفوز قيس سعيد برئاسة البلاد، أما ثانيها فهو الحكم لصالحه وذلك بإلغاء النتيجة
وبإعادة الانتخابات الرئاسية.

هذا الامتحان الذي وجد القضاء نفسه فيه، ازدادت حدته في ظل تنامي
الضغوطات الداخلية والخارجية المسلطة عليه

تقــر هيئــة الانتخابــات بوجــود مــس واضــح وصريــح بمبــدأ عــام في القــانون الانتخــابي يتعلــق بتســاوي
الفرص بين المرشحين، إلا أنها تؤكد أنها غير مسؤولة عن ذلك، وأن قضية نبيل القروي بيد القضاء،

وأنها قامت بما وسعها لضمان حسن سير الانتخابات.

وكان المرشح قيس سعيد قد عبر لدى استضافته في التليفزيون الرسمي التونسي أنه غير مسؤول
عن الوضعية التي يوجد عليها خصمه السياسي نبيل القروي، وأنه كان يتمنى إطلاق سراحه من باب
تكـافؤ الفـرص، مؤكـدًا أنه رفـض طـوال الفـترة الماضيـة الظهـور إعلاميًـا من بـاب الالتزام الأخلاقي بعـدم

استغلال المنابر الإعلامية في ظل سجن منافسه.

يرى تونسيون أن مبدأ تكافؤ الفرص لم يتمتع به المرشح المستقل قيس سعيد، ذلك أن القروي وإن
كــان في الســجن فقــد خصــص قنــاته الخاصــة نســمة للترويــج لشخصــه وقيــادة حملتــه الانتخابيــة في

تجاوز للقانون، كما استغل عمل جمعيته الخيرية “خليل تونس” لتبيض صورته.

ويحظـى قيـس سـعيد في الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات الـتي لم يعلن موعـد إجرائهـا لحـد الآن، بـدعم
حركــة النهضــة الإسلاميــة وبعــض المــرشحين بمــن فيهــم الرئيــس الســابق منصــف المــرزوقي إضافــة إلى

الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف.

وتقف هيئة الانتخابات عاجزة أمام هذا الوضع، فحتى في حالة فوز نبيل القروي بالرئاسة فسيكون
يــة بالحصانــة طيلــة تــوليه هنــاك إشكــال، فالفصــل  مــن الدســتور يقــول “يتمتــع رئيــس الجمهور
الرئاسة، وتعلق في حقه كل آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه”.
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تسعى عديد من القوى الداخلية والخارجية لإطلاق سراح القروي

هـذا النـص المتعلـق بمنـح الحصانـة للرئيـس لم يقـل مـتى تبـدأ هـذه الحصانـة، هـل فور الإعلان النهـائي
ية أمام البرلمان، وهو ما يضع هيئة الانتخابات في عن الفوز في الانتخابات أو بعد أداء اليمين الدستور

إحراج جديد، ويضع القضاء في امتحان.

ية وهــي الوحيــدة المخــول لهــا مراقبــة للفصــل في هــذا المــأزق يجــب الذهــاب إلى المحكمــة الدســتور
ية القوانين، وفق الفصل  من الدستور، إلا أن هذه المحكمة لم تشكل بعد نتيجة وجود دستور

تعطيلات من بعض الأحزاب التي تسعى لتعطيل المسار الديمقراطي في تونس.

وينص الدستور التونسي على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات
التشريعية التي أجريت في ، غير أن الكتل البرلمانية لم تتمكن من انتخاب إلا عضو واحد وهي

امرأة، في مارس/آذار  من أصل أربعة أعضاء.

هــذا الامتحــان الــذي وجــد القضــاء نفســه فيــه، ازدادت حــدته في ظــل تنــامي الضغوطــات الداخليــة
والخارجية المسلطة عليه، فالعديد من القوى داخل البلاد وخارجه تضغط لصالح الإفراج عن مالك
القناة التليفزيونية الخاصة نبيل القروي، وتسعى لتجاوز القانون حتى يتمكن هذا المرشح من الفوز

بالانتخابات الرئاسية، خشية منهم فقدان امتيازاتهم ومصالحهم.
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